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 : الشرعية القانونيةالمصطلحات  تعريف بعض   

 

حد أن د نسل و ينعقد الزواج بإيجاب مهو عقد بين رجل و امرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجا: الزواج .1
 .مجلس العقدالخاطبين أو وكيله و قبول من الأخر أو وكيله في 

 . أخرى هو الزواج الذي لا يكون للزوج زوجه  الزواج العادي: .2
 هو الزواج الذي يكون فيه قد سبق للزوج الزواج. الزواج المكرر: .3
 حجة تصدر عن محاكم التوثيقات الشرعية و التي يتم من خلالها تصادق الزوج حجة تصادق على زواج: .4

هم و الزوجة على قيام الزوجية فيما بينهم بموجب عقد زواج نظامي إلا أنهم لا يحملون أصله و بإمكان
 من خلال وثائق رسمية أخرى . ادعائهمإثبات 

ي و التي دخل بها حقيقة بصحيح العقد الشرعهو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته  الطلاق الرجعي: .5
 ولا أوبهذا الطلاق يكون للزوج الحق بإرجاع زوجته )المطلقة( إلى عصمته و عقد نكاحه خلال فترة العدة ق

 فعلا  ولا يشترط رضا الزوجة حيث أن الرجعة حق للزوج.
لعدة عقد نكاحه خلال فترة ا هي حق للزوج الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا لإرجاعها الى عصمته و الرجعة: .6

 و فعلا.تكون حق للزوج و هي قولا أ شتراط موافقتها و هذه الرجعةدون ا
 ق قبلهذا الطلاق مكمل لثلاث أو الطلا هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته و يكون  الطلاق البائن: .7

 و الطلاق على مال )طلاق رضائي(.الدخول أ
و متفق بينهم  ويكون  بلفظ الخلع أو الطلاق أهو طلاق الزوج زوجته نظير عوض  الطلاق الرضائي : .8

 و ما في معناها.الإبراء أ
و  هو الطلاق ما دون الثلاث و تكون رجعة الزوجة و الزوج بموجب عقد الطلاق البائن بينونه صغرى: .9

 مهر جديدين و موافقة الزوجة.
وجا ز تزوج ن تإلا بعد أ كمل لثلاث و لا يكون فيه رجعه للزوجةهو الطلاق الم الطلاق البائن بينونة كبرى: .10

 اخر زواجا صحيحا لا لبس فيه و يدخل بها دون إرادة التحليل. 
قع و الخلوة و يه قبل الدخول الحقيقي أهو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجت الطلاق قبل الدخول: .11

 جديدين.و مهر  أن لا ترجع الزوجة لمطلقها إلا بعقد الطلاق بائن أي
جين ي الزو أمام المحاكم الشرعية القضايا و يلجاء لإقامتها دعوى شرعية تقام أ التفريق للشقاق و النزاع: .12

ذاء مدعيا ضرر لحق به من الطرف الأخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسيا كالإي
 الإخلال بالواجبات و الحقوق الزوجية.و إصرار الطرف الأخر على  بالفعل و القول او معنويا
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يق التفر  هي دعوى شرعية تقام  امام المحاكم الشرعية القضايا و تقدمها الزوجة طالبة التفريق للافتداء: .13
 ن لاأ تخشى بينها و بين زوجها حيث انها تبغض الحياة معه و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهم

داق الزوجية و ردت عليه الصفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها البغض و ا قيم حدود الله بسبب هذات
 ستلمته. الذي ا

ء نتهاعد الطلاق لحين إهي حق الزوجة في الإنفاق من مال زوجها حال قيام الزوجية و ب نفقة الزوجة: .14
 و من خلالاق أيسرا و عسرا و يتم ذلك بالاتفالعدة و تحكم المحكمة بمقدار النفقة حسب حال الزوجة 

 خبراء يتم انتخابهم من قبل المحكمة لفرض مقدار عادل من النفقة.
قامة دعوى يطلب بها تخفيض النفقة حق للمحكوم عليه )الزوج( لإ دعوى خفض النفقة للإعسار: .15

لا  المفروضة عليه نتيجة ظروف استثنائية ادت لانخفاض دخله مما أصبحت النفقة المفروضة و الحالة هذه
 سب و أحواله المالية.تتنا

نها حيث ا حق للمحكوم لها )الزوجة( في طلب زيادة على مقدار النفقة المحكوم لها بها دعوى زيادة النفقة: .16
ه على قرار الحكم المراد أصبحت لا تكفيها و لا تتناسب و غلاء المعيشة الا انه يجب ان يمضي سن

 زيادته. 
ها احد ما ركه فيبيهم  اذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشايعتبر من حق الأبناء على أ نفقة الأولاد: .17

الها سرة بملم يكن الأب فقيرا عاجزا عن النفقة و الكسب لآفة بدنية او عقلية و تستمر نفقة الأنثى غير المو 
 او كسبها الى ان تتزوج  و تستمر نفقة الغلام الى الحد الذي يكسب فيه أمثاله.
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 :مقدمة
 

 لالأحوانون قا اأولاهالكبير في تكوين نسيج المجتمع فقد  الأثر او لما كان له ات بناء المجتمعل الأساس الأسرةتعد 
 إقرار وفقا للشرع الحنيف و او شروطه بنائها حكامأمن خلال تقنين الاهتمام البالغ  2010لسنة  36الشخصية رقم 

اقعية لبيان بصدد دراسة و  فإننا، لذا  و حمايتها ثر في حفظ الحقوق أمن لذلك  و تسجيله لما   الزواج إبرام إجراءات
شر من كمؤ بهذا الصدد  الأردنيةقاضي القضاة دائرة  لإصداراتوفقا  لأخرنسب الزواج و الطلاق و تفاوتها من عام 

 . الأسري مؤشرات الاستقرار 
 

 الأكبر بذل المجهود إلى   و على مر السنين المملكةفي  الموقرة الشرعيةو المحاكم  القضاةو قد سعت دائرة قاضي 
 سرةالأبما يضمن المحافظة على  القانونية الأسسو حفظ الحقوق و ترسيخ و تعزيز  الاجتماعية العدالةفي تحقيق 

ات كل التحدي ةمنها متجاوز  المرجوة الغايةبما يحقق و استمرارها بكامل مكنونها و مكوناتها و يحافظ على استقرارها و 
 أراضي إلىكبيره من اللاجئين  أعدادلجوء و تدفق ال أزمات أو الاجتماعية أو الاقتصاديةظروف ال و الظروف سواء 

من  كبيره أعداد تدفقو  السورية الأزمة و على وجه الخصوص المجاورةنتيجة الظروف التي تحيط بالدول  المملكة
 أو نفسهمأسواء للاجئين  قتصاديهااجتماعيه و  أثارمن  او ما ترتب عليه الأردنية الأراضي إلىاللاجئين السوريين 

رت من اللاجئين حض أغلبيةهنالك  إن خاصة ومما زاد من درجة التحديات و الصعوبات المضيف  الأردنيللمجتمع 
و  ضاةالقدائرة قاضي  إن إلاعلى المدى البعيد،  خطيرةو تحت تحديات كبيره وضعها الذي  الأمردون وثائق رسميه 

 جادإيو  هافي تجاوز  السباقةو واكبت كل التحديات و كانت  كانت على قدر المسؤولية الموقرة الشرعيةالمحاكم 
 .لمشكلة اللجوء الإنساني و الواقع بما يتناسب  لها و العمليالحلول و التطوير التشريعي 

 

 و  2013و  2012و  2011و  2010عن دائرة قاضي القضاة للأعوام  الصادرةحصائيات لإالمتأمل ل إنو 
تي و حجم الانجازات ال الشرعيةالمحاكم و دائرة التطيع معرفة حجم الجهد الذي بذلته يس 2016و  2015و 2014

 هاأهمو نبرز  الإحصاءاتهنا على هذه حيث سنعرج  بها و الجهد المبذول على جميع النواحي و الأصعدة  وا قام
 .للتدليل على ذلك
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 :لقضاةلتقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن دائرة قاضي اعلى ا ةينظره تحليل

ع نقف على مجموعه من المحاور الرئيسية وهي من وجهة نظرنا مواضي أننه لابد لنا إف الإحصاءات لتحليل هذه
 يينغير أردن أوسواء أردنيين  الأردنية الأراضيعلى ية بين أفراد  المجتمع المقيمين على جانب كبير من الأهم

صيتها ها أهيمتها و خصو جميعا ل أنهاحيث  الأخرى  الشرعيةطبعا دون التقليل من أهمية المواضيع و ذلك  )لاجئين(
و  و حالات الزواج مجمل أعداد القضايا  ن هذه النظرة التحليلية سوف ترتكز على هذه المحاور وهي )إوعليه ف

 الطلاق و معدل النفقة ( و التي سوف نتناولها على النحو التالي  : 

 القضايا مجمل أعداد : المحور الأول
 

ضية ق 9269 إلى بالإضافة ( قضية )جديدة(59737) 2010أعداد القضايا الواردة للمحاكم الشرعية في العام بلغت 
( قضية مدورة ) منظورة لم تفصل بعد 10576قضية و بقي  58430فصل منها  ، كانت مرحلة من العام الذي سبق

الذي تعاملت معه  دة ليصبح مجموع القضايا الكلي( قضية وار 64582ما مجموعه ) 2011في العام في حين سجل 
 إلىقضية بقيت مدورة  10993تم فصلها جميعا باستثناء قضية ( 75158)  2011المحاكم الشرعية في نهاية 

بح صيلجديدة  ( قضية 71835) حيث تم تسجيل القضايا عدد طفيف في رتفاعابدوره شهد الذي   2012العام 
اء جميعها باستثن أيضافصلت قضية  (82923) بنهاية العام  في المحاكم التي تم التعامل معها مجموع القضايا

ا ليصبح مجموع القضايجديدة  ( قضية 74710للمحاكم )الذي ورد به   2013عام ال إلىقضية تم تدويرها  11713
مدور كقضية تم ترحيلها  13624بقي منها مع نهاية العام  ( قضية وارده ومدورة86423)في هذه السنة   المنظورة 

 .للعام التالي
 

ه في هذ ليصبح مجموع القضايا في المحاكم الشرعية للمحاكم ( قضية واردة85029) سجيل تم  ت  2014في العام 
 إلىحاكم القضايا الواردة للم أعدادفقد ارتفع  2015في العام و   ، ( قضية98653) من قضايا واردة و مدورةالسنة 

ننا إعليه ف و( قضية 103036( قضية جديدة ليصبح المجموع للقضايا بين واردة و مدورة في المحاكم )85450)
 2015في العام عداد القضايا أ الفارق في  الصادرة عن دائرة قاضي القضاة الأردنية الإحصاءات  نلاحظ وحسب 
اما في  (69006حيث سجلت ما يقارب ) 2010مقارنه مع عام  )واردة ومدورة( ( قضية103036حيث سجلت )

 ( قضية مسجلة100888( ليصبح المجموع ) 19936( قضية والمدور منها )80952ورد للمحاكم ) 2016عام 
عام  قد انخفضت عن 2016ونلاحظ ان اعداد القضايا التي تم تدوينها لدى المحاكم في عام  لدى المحاكم الشرعية

فات وهذا يعود الى انشاء مكتب الاصلاح والتوثيق الاسري التي قامت بدورها بتنظيم اتفاقيات لحل الخلا 2015
 ( اتفاقية من خلال مكاتب الاصلاح 3141ظيم )الزوجيه بدون تدوين قضايا لدى المحاكم الشرعية حيث تم تن
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59737
64582

71835
74710

85029 85450
80952

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ا  مجمل أعداد القضايا سنويا

 
أراضي  داد المقيمين علىعأ كل ذلك لأسباب يمكن إجمالها بالنمو السكاني و ازدياد   2016والتوفيق الاسري لعام 

ة في الزوج المملكة الأردنية الهاشمية نتيجة الإحداث التي تمر بها المنطقة بشكل عام و زيادة الوعي و القدرة عند
 .اللجوء للقضاء للحصول على الحقوق بعيدا عن الخوف من نظرة المجتمع

نه عية إلا أزيادة العبء على المحاكم الشر  إلىأخر أدى  إلىو التي تدور من عام  المسجلةو أن كثرة أعداد القضايا  
أنه  كن إلاو على الرغم من الجهد الذي تبذله المحاكم الشرعية في فض النزاعات و إنهاء القضايا بأسرع وقت مم
كثرة  يرات ولابد من تكثيف الجهود و الدعم و زيادة الكوادر العاملة في المحاكم الشرعية لما يشهده المجتمع من متغ

 أخر . إلىاد السكانية و كثرة القضايا التي تسجل من عام الأعد
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 : الزواج المحور الثاني 

لتزايد اشتى منها  لأسبابو هذا يرجع  2010مقارنه بالعام  2015في العام  إجمالالوحظ تزايد في نسب عقود الزواج 
ءت في فقد جاو بتفصيل ذلك ،  الأردنفي  للإقامة أخرى كبيرة من جنسيات  عدادأ توافد منها  و في النمو السكاني،

في حين بلغت  )العادي و المكرر و التصادق و الرجعة ( حالات الزواج بأنواعهإجمالي  (62584) 2010العام 
 ( 71265) إلى 2012في العام  لترتفع  حالات الزواج بأنواعه إجمالي (65054) 2011في عام هذه النسبة 

  .بأنواعهحالات الزواج إجمالي 
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62584 65054
71265 73954

84462 83985 83140

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ا  أعداد قضايا الزواج سنويا

 

 هحالات الزواج بأنواع إجمالي من  ( عقدا73954) إبرام طفيف تمثل في ارتفاع أيضا فقد سجل 2013في عام و 
 إجمالي عقدا من  (84462)ما مجموعه  2014بينما جاءت في العام   )العادي و المكرر و التصادق و الرجعة (

وازداد  .حالات الزواج  أجمالي( عقدا من 83985مجموعه ) ما 2015لتنخفض في العام  حالات الزواج بأنواعه
 ( عقد زواج مسجل لدى المحاكم الشرعية 83140ليصبح ما مجموعه ) 2016انخفاض في عام 

 جماليالإمن العدد  2010في العام % 91.3ما نسبته و بالتركيز على حالات الزواج العادي فإننا نجد أنها شكلت  
ما  2012 و لحالات الزواج بأنواعه الإجمالي% من العدد 91.4ما نسبته  2011 و لحالات الزواج بأنواعه

نسبة عقود لترتفع  % 88,7 الذي بلغت به النسبة  2014لعام  إلى % 90.9ما نسبته  2013 و%   91.3نسبته
عام  واصبحت في .بأنواعهلحالات الزواج  الإجمالي% من العدد 89.2ما نسبته  إلى 2015الزواج العادي في العام 

 .% من العدد الاجمالي90.2ما نسبتة  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

  :من حيث التوزيع الجغرافي الزواج .أ

 

 السنوات في جميع محافظات المملكة خلالعلى تفاصيل أعداد قضايا الزواج )العادي والمكرر(  الاطلاعمن خلال 
أن العاصمة عمان احتلت المرتبة الأولى لأعلى النسب المسجلة نسبة إلى إجمالي  ، لاحظنا2016لغاية  2010

في كل سنة من السنوات المذكورة، حسب التفاصيل قضايا عقود الزواج، وأن محافظة الطفيلة كانت أقل هذه النسب 
 التالية:
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ضمن  المسجلةمن حيث حالات الزواج  الأكبركان لها النصيب  2010في العام محافظة العاصمة  أنلوحظ  فقد
 من مجموع عقود الزواج 23281بعدد إجمالي %  37.7ما نسبته  سجلحيث بالمحاكم الشرعية الموجودة بها 

 محافظة سجلتعقود الزواج في حين  إجمالي% من 19.0 تليها محافظة اربد بنسبة وصلت )العادي و المكرر(
   .الزواج عقود إجمالي% من 1,2  النسب و برقمأقل  الطفيلة

ا به الموجودةالمحاكم الشرعية  أصدرتحيث  أيضا الأولى المرتبةمحافظة العاصمة فقد جاءت  2011في العام و 
 و عقود الزواج  إجمالي% من  19,7تليها محافظة اربد بنسبة وصلت مجموع عقود الزواج  % من 37.9 ما نسبته

 .عقود الزواج إجمالي% من 1,2حيث جاءت بنسبة تسجيلا  الأقلمحافظة الطفيلة  بقيت

ما نسبته محافظة العاصمة  فقد سجلت المحاكم الشرعية فياستمرت هذه النسب بالاطراد  2012في العام و 
محافظة و  عقود الزواج  إجمالي% من  18.9مجموع عقود الزواج تليها محافظة اربد بنسبة وصلت  % من38.0
 .عقود الزواج إجمالي% من 1,3بنسبة  الطفيلة

% من مجموع عقود الزواج تليها محافظة اربد 38.3نسبته  ما 2013في العام  العاصمة في حين سجلت محافظة
عقود  إجمالي% من 1,2جاءت بنسبة  الطفيلةفي محافظة  و عقود الزواج  إجمالي% من  19,1بنسبة وصلت 

 .الزواج

 ضمن المسجلةمن حيث حالات الزواج  كالعادة الأكبرمحافظة العاصمة قد كان لها النصيب   2014في العام  و 
نسبة ب% من مجموع عقود الزواج تليها محافظة اربد  36,3المحاكم الشرعية الموجودة بها حيث استوعبت ما نسبته 

 .عقود الزواج إجمالي% من 1,2بنسبة استمرت محافظة الطفيلة  و عقود  إجمالي% من  19,5وصلت 

عقود الزواج بما مجموعه  أجمالي% من 36.5فقد سجلت محافظة العاصمة ما نسبته  2015 الأمر في عام كذلك 
 % من مجموع عقود الزواج.1.3نسبة حيث سجلت  أدنى( عقدا بينما جاءت محافظة الطفيلة في 29671)

اجمالي عقود الزواج بما مجموعه % من 36.6فقد سجلت محافظة العاصمة ما نسبتة  2016اما في عام 
  .% من اجمالي عقود الزواج1.1( عقدا بينما جاءت محافظة الطفيلة في ادنى نسبة حيث سجلت ما نسبتة 29741)
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 الزواج من حيث التعليم: .ب

 

لتعليم ا حيثيةلم تغفل عن أنها   يجد الصادرة عن دائرة قاضي القضاةالتقارير الإحصائية السنوية  الباحث في  إن
جانسة و مت أسرةعلى قيام  نعكاسهااير في استمرار الحياة الزوجية و ثألما لذلك من ت للزوجة أوللزوج  أكانسواء 
 2016-2010 الأعوامو الزوج من  الزوجةمن حيث التعليم بين  )العادي و المكرر( نبين نسب الزواج فإنناعليه 
 : كالآتي

حالات  إجمالي السنة
 جاالزو 

حالات الزواج 
الخاصة بالزوج 

 الأمي

حالات الزواج 
 بالزوجةالخاصة 

 الأمية

حالات الزواج 
الخاصة بالزوج 

 المتعلم

حالات الزواج 
 بالزوجةالخاصة 

 المتعلمة
2010 61770 394 549 61376 61221 
2011 64257 202 265 64055 63992 
2012 70400 206 184 70194 70216 
2013 72860 103 193 72757 72667 
2014 81209 158 212 81051 80997 
2015 81373 132 172 81241 81201 
2016 83140 477 510 80866 80833 
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و  2010عام  و مع توالي و تقدم السنوات و بالنظر الى أعداد الزواج و المتعلقة بالزوج الأمي فإننا نجد أنها و منذ
حالة زواج من زوج أمي و في عام  394 2010و بشكل ملحوظ حيث كانت في عام  انخفضتقد  2011لغاية 
 2011حالات عن العام  4و بشكل بسيط بفارق  2012في عام  ارتفعتعادت و حالة بينما  202أصبحت  2011

حالة زواج من زوج أمي إلا أنها في عام  103ظ حيث سجلت الحالات بشكل ملحو  انخفضتفقد  2013أما في عام 
بينما ،  حالة 132 إلى 2015لتنخفض في العام  حالة زواج الزوج أمي 158و سجلت  رتفعتاعادت و  2014

أما حالات الزواج من زوجة أمية فإننا ( حالة 477بشكل ملحوظ حيث اصبحت ) 2016عادت وارتفعت في عام 
 مالأعواهذه الحالات و بشكل ملحوظ في  انخفاضأمية و  الزوجةحالة زواج  549 2010عام نلاحظ أنها كانت في 

 2013 العامين حالة إلا أنها في  184 2012و في عام  حالة 265 2011حيث كانت في عام  2012و  2011
في العام  أما حالة (212) 2014و في عام  2013في عام  حالة 193سجلت  عادت الى الارتفاع حيث  2014و 

 2016وعادت بازدياد كبير في عام ، حالة 172بكثير لتصبح  أميةفقد انخفضت نسبة الزواج من زوجة  2015
ل إلا أنها رغم ذلك بقيت أعداد حالات الزواج من زوجة أمية  أق ( حالة زواج من زوجة امية510حيث اصبحت )

 .و بفارق كبير 2011و  2010من الأعوام 

 قود الزواجننا نلاحظ بأن عإالزوجين وفقا للسنوات المبينة ف التعليم بينمعيار الزواج حسب  قضاياأعداد بعد بيان 
ن زوج حيث كانت حالات الزواج م 2012عام  باستثناءالأمي  للزوجة الأمية كانت النسبة الأعلى مقارنه مع الزوج

زواج ء مقارنة مابين مجمل أعداد حالات اللابد لنا من إجرايضا و أأمي أكثر من حالات الزواج من زوجة أمية .
ت إجمالي حالا من خلال  و بإجراء عملية حسابية بسيطة ن )زوج ، زوجة (  و المتعلمين )زوج ، زوجة ( يالأمي

 :يا ما يلنه يتبين لنأفو متعلمين سواء على حد سواء بالنسبة للزوج و الزوجة  أميينلكل عام و حالات زواج  الزواج

 394 فقط(  الزوج) يينللأم الزواج حالات بينما حالة 61770 إجمالي حالات الزواج  بلغ  التي 2010 عام في .18
 ن فيكو ( زوجه و زوج) للأميين الزواج حالات بجمع و  حاله 549  فقط(  زوجة) ميينللأ زواج حالات و  حاله

 غةالبال و 2010 لعام الزواج حالات إجمالي منها مطروح 943 بلغ(  زوجة و زوج) الأميين زواج حالات مجموع
 . حالة 60827 هو(  زوجه و زوج) للمتعلمين الزواج حالات مجموع يكون  بالتالي و حاله 61770

 
 202( فقط ميين )الزوج حالة بينما حالات الزواج للأ 64257التي  بلغ إجمالي حالات الزواج   2011 عام في .19

ون و زوجه( فيك ميين )زوجحاله  و بجمع حالات الزواج للأ 265 ميين )زوجة ( فقط حاله  و حالات زواج للأ
 2011حالة  مطروح منها إجمالي حالات الزواج لعام  465مجموع حالات زواج الأميين )زوج و زوجة ( بلغ  

 حالة. 63792و بالتالي يكون مجموع حالات الزواج للمتعلمين )زوج و زوجه ( هو  حاله 64257و البالغة 
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 206ميين )الزوج ( فقط حالة بينما حالات الزواج للأ 70400التي  بلغ إجمالي حالات الزواج   2012في عام  .20

ون ميين )زوجه و زوجه( فيكحاله  و بجمع حالات الزواج للأ 184ميين )زوجة ( فقط  حاله و حالات زواج للأ
 2012إجمالي حالات الزواج لعام حالة  مطروح منها  390مجموع حالات زواج الأميين )زوج و زوجة ( بلغ  

 .حالة  70010حاله و بالتالي يكون مجموع حالات الزواج للمتعلمين )زوج و زوجه ( هو 70400و البالغة 
 

 103ميين )الزوج ( فقط حالة بينما حالات الزواج للأ 72860التي  بلغ إجمالي حالات الزواج   2013في عام  .21
ون ميين )زوجه و زوجه( فيكحاله  و بجمع حالات الزواج للأ 193فقط   و حالات زواج للاميين )زوجة (حاله 

 2013حالة  مطروح منها إجمالي حالات الزواج لعام  296مجموع حالات زواج الأميين )زوج و زوجة ( بلغ  
 .حالة 72564 حاله و بالتالي يكون مجموع حالات الزواج للمتعلمين )زوج و زوجه ( هو  72860و البالغة 

 
 158ميين )الزوج ( فقط حالة بينما حالات الزواج للأ 81209التي  بلغ إجمالي حالات الزواج   2014في عام  .22

كون ميين )زوجه و زوجه( فيحاله  و بجمع حالات الزواج للأ 212حاله  و حالات زواج للاميين )زوجة ( فقط  
 2014منها إجمالي حالات الزواج لعام حالة  مطروح  370مجموع حالات زواج الأميين )زوج و زوجة ( بلغ  

  حالة. 80839حاله و بالتالي يكون مجموع حالات الزواج للمتعلمين )زوج و زوجه ( هو  81209و البالغة 
 

لزوج( ( حالة حيث بلغت حالات الزواج للاميين منها )ا81373حالات الزواج ) أجماليفقد بلغ  2015العام  أما  .23
يين فقط ليكون مجموع جميع حالات الزواج للامحالة  172للزوجة فقد سجلت  ميينالأحالات  أما حالة فقط 132

( حالة و 813730حالات الزواج لذات العام و البالغة ) أجماليحالة مطروحة من  304من زوج و زوجة 
     ( حالة زواج. 81069بالتالي يكون مجموع حالات الزواج للمتعلمين )زوج،زوجة( ما مجموعه )

 
 477) الزوج (  للأمينحالة بينما حالات الزواج  (83140حيث بلغ اجمالي حالات الزواج ) 2016وفي عام   .24

وع فيكون مجم ) زوج و زوجة ( للأميينع حالات الزواج و حالة وبجم 510) زوجه (  للأميينحالة وحالات زواج 
ة والبالغ 2016حالات الزواج لعام  حالة مطروح منها اجمالي 987الاميين ) زوج وزوجة ( بلغ حالات زواج 

                                                                                                              .( حالة82153( حالة وبالتالي يكون حالات الزواج للمتعلمين ) زوج و زوجة ( هو )83140)
 

 نسبة الزواج للمتعلمين أعلى و نأ  2016و لغاية  2010لسنين من عام فإن هذا يدل على أنه و على مر ا و عليه
ي يعن متعلمين سواء زوجه أو زوج لاالواج ن عدد حالات ز ن نسبة زواج الأميين مع الإشارة أبشكل كبير و ملحوظ م

 .  خر متعلمأمي و الآفقد يكون أحدهما  أحد  طرفي الزواج متعلم   بالضرورة أن يكون 
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 :بالنسبة للزوج و التوزيع الجغرافي من حيث العمر العادي و المكرر ج: الزواج

 

 السنة
اقل من 

18 

من 
18-
20 

من 
21-
25 

من 
26-
29 

من 
30-
40 

بعد 
الأربعي

 ن

محافظة في تسجيل   أعلى 
 18حالات زواج أقل من 

أدنى محافظة في تسجيل 
 18حالات زواج أقل من 

إجمالي 
 حالات الزواج

 61770 حالات 3الطفيلة  ( حالة27العاصمة عمان ) 5550 16231 19673 17876 2288 152 2010

 64257 الطفيلة لا يوجد حالات ( حالة82العاصمة عمان ) 5019 17184 20191 18828 2824 211 2011

 70400 يوجد حالات الطفيلة لا ( حالة88العاصمة عمان ) 5741 18547 22566 20253 3026 267 2012

 72860 الطفيلة حالة واحدة فقط ( حالة87العاصمة عمان ) 5988 19058 21880 22167 3495 272 2013

 81209 الطفيلة لا يوجد حالات ( حالة102العاصمة عمان ) 6581 20380 24650 24878 4334 386 2014

 81373 الطفيلة لا يوجد حالات حالة( 112العاصمة عمان ) 6913 20589 24405 24678 4416 372 2015

2016 334 4740 25177 24016 20377 6699 
 العاصمة عمان 

 ( حالة102)
 81343 الطفيلة لا يوجد حالات
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 :توزيع الجغرافي بالنسبة للزوجةمن حيث العمر و ال د: الزواج العادي و المكرر

 

 

ت لتي سجلأعداد حالات الزواج ا القضاةالسنوية الصادرة عن دائرة قاضي  الإحصائيةيظهر من خلال التقارير 
و التوزيع الجغرافي  من حيث العمر 2016و  2015و  2014و  2013و  2012و  2011و  2010 للأعوام

 :وهي على النحو التالي حسب الفئات العمرية 

 :و التوزيع الجغرافي بالنسبة للزوج سنة 18أولا : حالات زواج أقل من 

 

: بلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج و التي سجلت في عام  2010 عام -
و بلغ عدد حالات زواج للزوج أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي  61770في المحاكم الشرعية 2010

 . حالة 152سنه  18

 

 20-من18 18اقل من السنة
-21من 

25 
-26من 

29 
-30من 

40 
 بعد

 الأربعين

أعلى محافظة في 
تسجيل حالات زواج 

 18أقل من 

أدنى محافظة في 
تسجيل حالات 

 18زواج أقل من 

إجمالي 
حالات 
 الزواج

 61770 34الطفيلة  3066العاصمة  1447 6115 8182 24744 13240 8042 2010
 64257 55الطفيلة   3067العاصمة  1461 6708 8385 25862 13748 8093 2011

2012 8859 14873 28441 9428 7083 1716 
العاصمة عمان 

3326 
 70400 61الطفيلة 

2013 9618 15765 29121 9162 7316 1878 
العاصمة عمان 

3555 
 72860 66الطفيلة 

2014 10834 17868 32516 9802 8031 2158 
العاصمة عمان 

3698 
 81209 63الطفيلة 

2015 10866 17495 32493 10015 8169 2335 
العاصمة عمان 

3439 
 81373 55الطفيلة 

2016 10907 17458 32352 10015 8359 2252 
العاصمة عمان  

3318 
 81343 51الطفيلة 
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في 2011في عام  بلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج و التي سجلت: 2011عام  -
سنه  18و بلغ عدد حالات زواج للزوج أقل من   حالة زواج)عادي و مكرر( 81209المحاكم الشرعية 

 . حالة 152
بلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج و التي سجلت في عام :  2012 عام -

و بلغ عدد حالات زواج للزوج أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي  70400في المحاكم الشرعية 2012
 حالة . 267سنه  18

بلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج و التي سجلت في عام :  2013 عام -
و بلغ عدد حالات زواج للزوج أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي  72860في المحاكم الشرعية 2013

 حالة . 272سنه  18
إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج و التي سجلت في عام بلغ :  2014 عام -

و بلغ عدد حالات زواج للزوج أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي 81209في المحاكم الشرعية 2014
 حالة . 386سنه  18

ي ( حالة ف81373: بلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج بذات العام ) 2015عام  -
 ( حالة.372سنة ) 18المحاكم الشرعية بينما بلغ حالات زواج الزوج اقل من 

ي ف 2016بلغ اجمالي حالات الزواج العادي والمكرر الخاص بالزواج والتي سجلت في عام :  2016عام  -
سنة  18حالة زواج ) عادي ومكرر( وبلغ عدد حالات زواج للزوج اقل من  81343ة المحاكم الشرعي

  .حالة 334
 

 عمان العاصمة سجلت فقد  المرفق الجدول و اتءالإحصا تدقيق خلال من و الجغرافي التوزيع حيث من  
   للزوج بالنسبة سنه 18 من أقل زواج حالات أعلى 2015 عام لغاية و 2010  عام منذ التوالي على
ه و إلا أن  التوالي على 2015 عام لغاية و 2010 عام منذ زواج حالات أدنى الطفيلة محافظة كانت بينما

و  2011مع الإشارة انه في بعض السنوات مثل سنة  18من أن نسبة حالات الزواج اقل من  الرغمعلى 
 سنه في محافظة الطفيلة. 18لم تسجل حالات زواج لزوج اقل من  2014و  2012
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 :لنسبة للزوجة و التوزيع الجغرافيبا سنة 18ثانيا : حالات زواج أقل من 
 

و التي سجلت في عام  ةبلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج : 2010 عام -
و بلغ عدد حالات زواج للزوجة أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي  61770في المحاكم الشرعية 2010

 حالة . 8042سنه  18
 2011بلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوجة و التي سجلت في عام :  2011عام  -

 18و بلغ عدد حالات زواج للزوجة أقل من   و مكرر(حالة زواج)عادي  81209في المحاكم الشرعية 
 حالة . 8093سنه 

و التي سجلت في عام  ةبلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج : 2012 عام -
و بلغ عدد حالات زواج للزوجة أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي  70400في المحاكم الشرعية 2012

 حالة . 8859سنه  18
و التي سجلت في عام  ةبلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج : 2013 معا -

و بلغ عدد حالات زواج للزوجة أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي  72860في المحاكم الشرعية 2013
 حالة . 9618سنه  18

 

و التي سجلت في عام  ةبلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج : 2014 عام -
و بلغ عدد حالات زواج للزوجة أقل من   (مكرر وحالة زواج)عادي 81209في المحاكم الشرعية 2014

 حالة . 10834سنه  18
 

 2015و التي سجلت في عام  ةبلغ إجمالي حالات الزواج العادي و المكرر الخاص بالزوج : 2015 عام -
 18للزوجة أقل من و بلغ عدد حالات زواج   (مكرر وحالة زواج)عادي  81373في المحاكم الشرعية 

 .حالة 10866سنه 
 

في  2016بلغ اجمالي حالات الزواج العادي والمكرر الخاص بالزوجة والتي سجل في عام  : 2016عام  -
سنة  18اقل من  للزوجةحالة زواج ) عادي ومكرر( وبلغ عدد حالات زواج  81343المحاكم الشرعية 

  .حالة 10907
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 عمان العاصمة سجلت فقد  المرفق الجدول و الإحصاءات تدقيق خلال من و الجغرافي التوزيع حيث من  
   زوجلل بالنسبة سنه 18 من أقل زواج حالات أعلى 2016 عام لغاية و 2010  عام منذ التوالي على
 .2016 عام لغاية و 2010 عام منذ زواج حالات أدنى الطفيلة محافظة كانت بينما

 

 

 :سنة 18ة ( للفئة العمرية اقل من ثالثا: مقارنة بإجمالي حالات الزواج )زوج و زوج
 

ت لاسنة سواء للزوج و الزوجة ان أعداد حا 18يلاحظ من خلال إجراء مقارنة بين حالات الزواج لمن هم اقل من 
 ،زوجةالسنه أو  18بارتفاع ملحوظ مع توالي السنيين سواء كان الزوج اقل من كانت ه سن 18الزواج لمن هم اقل من 

 18م اقل من يمكن الجزم بان طرفي عقد الزواج ه بالتقارير السنوية فانه لا الواردة الأرقاممن خلال  أنه الإشارةمع 
سنة و ليس الاثنين و ذلك من  18من دون  الزواج هو/هي بل على العكس يمكن الجزم بان احد أطراف عقد ،سنه

لى سبيل المثال لأن عدد القضايا ع -في محافظة الطفيلة  يطة بين تسجيل حالات الزواج خلال إجراء مقارنة بس
نه في عام حيث يلاحظ من خلال التقرير السنوي ا  - المسجل أقل مقارنة لغيرها من المحافظات لسهولة المقارنة

تم يبينما بالنسبة للفئة العمرية للزوج لم  ،حالة 63سنه  18اقل من  زواج زوجة الطفيلةة سجل في محافظ 2014
حالات  دادإلا انه و بجميع الأحوال فان أع ، سنه 18فيها يبلغ من العمر  جالزو ي محافظة الطفيلة أية حالة ل فيتسج

إعادة  يضعنا أمام تحدي كبير يحتاج منا إلىنها و على مر السنين بازدياد كبير و ملحوظ  الزواج و التي يلاحظ أ
عية و مراجعة و تقييم و تكثيف الجهود لنشر الوعي بموضوع الزواج المبكر و أثره على الأطفال و مخاطره الاجتما

    .النفسية

تبر عتنت ن كاو إ من العمر 18على انه لازال هنالك إقبال على زواج من هم دون  تدل  التقارير السنوية ذلك لأن 
الجهود و  تكثيف إلىحاله واحده تكفي لتدفعنا  أن ألا ،نسبة قليلة نوعا ما أنهاحالات الزواج  إجماليمع بالمقارنة 

ه و لم من عمر  15لمن أتم التطوير و التغير نحو الأفضل دائما  مع التأكيد انه من المؤكد أن جميع حالات الزواج 
ير مدى هو الأقدر على تقدو  بناءا على موافقة قاضي القضاة  بموافقة القاضي الشرعي إلا تتممن عمره لا  18يبلغ 

( يملك ب/10الشخصية المادة ) الأحوالن القاضي الشرعي و بموجب قانون لأو ذلك  ،جراء هذا الزواجملائمة إ
لظروف   18لمن لم يتم  و  15اء  هذا الزواج للفئة العمرية مابين الصلاحية المطلقة و المنفردة بالموافقة على إجر 

برام باب لإسنه من المؤكد انه يوجد مبررات و أمن العمر و بالتالي فا 18تكون في صالح أطراف العقد من هم دون 
  سنه . 18اقل من هذا العدد من زواج من هم 
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لسنة  1رقم منح الاذن بالزواج لمن اكمل الخامسة عشرة سنة ولم يكمل الثامنة عشر علما بانه صدرت اخيرا تعليمات 
حيث يتوجب على المحكمة التحقق من توفر مجموعه من الشروط قبل  1/8/2017بتاريخ وبدا العمل بها  2017

  .الموافقة على منح الاذن بالزواج

 21ين الفئة العمرية ما بالعمرية هي  الفئةج تمت حسب حالات زوا أعلىأيضا و من جانب أخر لابد لنا أن نبين أن 
 :يلي حيث كانت الحالات التي سجلت كما  للزوجةسنه بالنسبة  25و 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة:
 24744 عدد الحالات:

 حالة
25862 

 حالة
28441 

 حالة
29121 

 حالة
32516 

 حالة
32493 

 حالة
32352 

 حالة
 

مرية ما بين بسيط مع الفئة الع اختلافمع  هي الأكثر 29و 26فقد كانت الفئة العمرية ما بين  بالنسبة للزوجما أ
 :يلي حيث كانت الحالات التي سجلت كما أخر إلىمن عام  25و 21

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة:
عدد 

 الحالات:
19673  20191  22566  22167 24650 24405 24016 

 
 كثرحالات زواج أ 25و 21بين  لعمرية ماسجلت الفئة ا 2016و  2015و  2014و  2013 الأعوامنه في أ لاإ

 و ذلك على النحو التالي : 29و26من الفئة العمرية 
 

ث كانت أعلى حي 29و26أما  الفئة العمرية ما بين   25و 21بين  حالة للفئة العمرية ما 21880 :  2013 -
 (. 22167سجلت 

كانت أعلى حيث  29و26أما  الفئة العمرية ما بين   25و 21بين  حالة للفئة العمرية ما 24878 :2014 -
 (.24650سجلت 

 .حالة( 24405فقد سجلت  29و26أما الفئة العمرية بين  25و21حالة للفئة العمرية ما بين  24678 :2015 -
كانت اقل حيث  29و 26 الفئة العمرية ما بيناما  25و 21حالة للفئة العمرية ما بين  25177 :2016 -

  .(24016سجلت 
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 بالنظر الزوجة و للزوج سنه 29 و21 بين ما هو الأردن في الزواج سن على يدل هذا فان المقارنة هذه خلال من و

 حسب الفئة العمرية . الزواج حالات إجمالي إلى

 :تركيز على الجنسية السوريةالمن الزوجة العربية مع  الأردنيحالات الزواج الخاصة بالزوج  .هـ

 

 من الجنسية السوري  الزوجة من جنسية عربية الزوجة السنة
2010 1803 184 
2011 2050 270 
2012 2228 495 
2013 3232 1182 
2014 3493 1389 
2015 3530 1431 
2016 3475 1412 

 

 السورية:تركيز على الجنسية الالجنسية العربية مع  الزوج ذومن  بالزوجة الأردنيةالزواج الخاصة  وحالات

 

 الزوج من الجنسية السوري  الزوج من جنسية عربية السنة
2010 2082 146 
2011 2281 155 
2012 2520 280 
2013 3333 499 
2014 3597 791 
2015 3647 795 
2016 3549 895 

 سابقة ت سنوا سبعهعلى مدار  السورية الجنسيةتحمل  التي  الزوجةحالات الزواج من  تدقيق نسب خلال  و من
 2016في عام زواج  أعلىحيث سجلت نسبة  التي تحمل الجنسية السورية  الزوجةنسبة الزواج من  ارتفاع لاحظ ن

لأسباب تتعلق ذلك تفسير و يمكن  2016عام  وحتى  2010من عن السنوات التي سبقتها و بشكل مضاعف 
 ية الأزمةمن بدا الأربعمع مرور السنوات  المملكة إلىالسورين القادمين  اللاجئين أعدادو تزايد  السورية بالأزمة
وتاريخ  ليدفي العادات و التقا تشابهالنتيجة و ذلك  المستضيفةمع المجتمعات  تأقلموالسعي لل 2011في عام  السورية

 لشرعيةازواج من خلال المحاكم العقود  إبرام بإجراءاتالقانوني  تزايد الوعي  ومدى  مسبق بين البلدين اجتماعي
  .بها نظرا للظروف التي مروا  و ذلك  مين حياة مستقرةأتلسعيا 
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 :الجنسية أردنيين( وجةحالات زواج )زوج ، ز ز.
 تيالأبعد عمليه حسابية تمت وفق  إليها)للزوج و الزوجة( تم التوصل  الأردنيينج بين احالات الزو  إجمالين إ
 لأجنبياو الزوج  للزوجةحالات الزواج  إجماليمضافة إلى  العربية و الزوج العربي  للزوجةحالات الزواج  إجمالي)

ردنيي أحالات الزواج بين  و بالتالي يستخلص من النتيجة إجمالي  حالات الزواج لنفس العام إجمالي مطروح منها 
جلت ( سكلا الطرفين )زوج و زوجةردنية لالأالجنسية  زواج  حالات فإنو بالنتيجة  .زوج و زوجة() الجنسية فقط

د من نه لابأ ( غير أردنية ، إلاأو زوجةلعقد )زوج الزواج لأحد أطراف ا  أعدادب ارنةكبر و بشكل لافت بالمقأعداد  أ
 .ةين الأعداد الواردة في خانة الزوج و الزوجة العربية و الأجنبية تكون جنسية الزوج الأخر أردنالإشارة أ

 ردنيين فيغير الأين من أعداد المقيمالرغم من تزايد على أنه و بهذا الأمر يدل و من خلال ما سبق و بتقديرنا فإن 
هذا  فإن هذا يدل على ضعف الإقبال على ،(ج من جنسيات الغير أردنية )زوج ، زوجةزواالالمملكة  و قلة أعداد 

وهو  بين المجتمعات هزواج و تفضيل الزواج من جنسيات أردنية و هو الأمر المتوقع و المتعارف عليالالنوع من 
  .  جةللزو زوج أو كانت لل ية إلا أن الأمر لا يخلو من حالات زواج من جنسيات مختلفة سواءالزواج من نفس الجنس

 

 
 

 

 

حالات الزواج 
 أردنيين

)للزوج و 
 الزوجة(

حالات الزواج 
من زوج 

 أجنبي

ت الزواج حالا
 ةمن زوج
 أجنبية

حالات الزواج 
من زوج 

 عربي

حالات الزواج 
 ةمن زوج
 عربية

حالات  إجمالي
 الزواج

 السنة

58332 350 17 2082 1803 62584 2010 
60058 297 368 2281 2050 65054 2011 
68058 363 364 252 2228 71265 2012 
66466 447 476 3333 3232 73954 2013 
75425 494 553 3597 4393 84862 2014 
75901 412 495 3647 3530 83985 2015 

 350 431 3549 3475 83140 2016 
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 حجج التصادق:. ح
 

ما يقارب  2010يتعلق بالأعداد الخاصة بالتصادق فنجد أنها كانت في العام  فيماالسنوية  الإحصائيةالتقارير بتدقيق 
حجة  270ما يقارب  2011حالات الزواج و كذلك في العام  إجماليمن % 0.4حجة تصادق أي ما نسبته  279

 % أيضا.0.4تصادق إي ما نسبته 

%  0,4تتغير النسبة و التي بقيت أيضا  أن حجه تصادق  دون  313فقد بلغت ما يقارب  2012أما في العام 
جموعه % إي ما م0,7إلى  2013في حين أنها ارتفعت في العام  ، عقود الزواج بالتوازي أيضاإجمالي  بسبب زيادة 

 عارتفا واضحا من حيث العدد فقط مع  ارتفاعا  2014لاحقا في العام  ارتفاعها لتستمر في  ، تصادقحجه  506
طفيف عما هو  بانخفاض % 3.2حجة تصادق لتكون النسبة  2670إجمالي حالات الزواج لذات العام حيث بلغ 

( حجة تصادق في 2045حيث بلغت حالات التصادق ) 2015في العام  أعلىلتنخفض بشكل  السابقعليه في 
 . لات الزواجاح أعداد% من 2.4ما نسبته  أي 2015العام 

 % 1.5حجة تصادق اي ما نسبتة  1286حيث بلغت حالات التصادق  2016وتزداد انخفضا بشكل كبير في عام 

قيمين في الم سببه أن أغلبية طالبي اللجوء أو  2014الأعداد ) دون النسب (  في العام و هذا التزايد الملحوظ في 
 لجوء أوأصلا في بلادهم قبل ال أجري  جراء معاملات تصادق على الزواج لإثبات زواجهم  الذي إالأردن أقدموا على 

لشرعية امحاكم في إبرام عقود الزواج فيما بينهم دون اللجوء إلى ال ، بالإضافة إلى استمرار هذه الفئاتالقدوم للأردن
وهو الأمر الذي شكل بالمناسبة عبئا ثقيلا على محاكم التوثيقات الشرعية في كثير من المختصة للتوثيق، 

 .من جنسيات مختلفة ر من اللاجئين و المقيمينبلتحديد تلك التي تحتضن أعدادا أكالمحافظات و با

 : الطلاق لثالثلمحور اا

 

 إلا الضمان استمراره الأسريةالمشاكل على التحلي بالصبر و الجلد في مواجهة  الأزواجشرع الحنيف مرغم حث ال
وجودها  بين الزوجين و التي لا يمكن مع أكونه وسيلة لتجاوز الخلافات التي تنش الطلاق  شرعفي نفس الوقت نه أ
 ةصائية السنويالتقارير الإحبتدقيق  وعليه و الأسرةسلبية تنعكس على  أثار وجود  الحياة الزوجية بينهم دون  ستمرارا

  2016عام الو لغاية  2010العام فقد بلغت من  الطلاق أعداد من حيث  الأردنيةالصادرة عن دائرة قاضي القضاة 
 :و على النحو التالي ةلمملكافي  الشرعيةموزعه على جميع محاكم  أدناهالنسب 
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15707 16086
17696

18976
20911

22070 21969

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ا  أعداد قضايا الطلاق سنويا

 

 :إجمالي حالات الطلاق بأنواعه :أولاا 
 

بائن بينونة صغرى  طلاق رجعي السنة
 قبل الدخول

بائن بينونة صغرى بعد 
 الدخول

 المجموع بائن بينونة كبرى 

2010 2880 6462 5915 450 15707 
2011 3024 6355 6283 424 16086 
2012 3018 7227 6950 501 17696 
2013 3274 7831 7361 510 18976 
2014 3680 8408 8163 660 20911 
2015 4179 8472 8689 730 22070 
2016 3478 8687 9173 631 21969 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2010 و بتدقيق الجدول أعلاه فانه يتبين لنا أن إجمالي حالات الطلاق بارتفاع ملحوظ من عام إلى أخر ففي عام
و بشكل ملحوظ  ارتفعت 2012حالة و في عام  16086لتسجل  2011في عام  ارتفعتحالة و  15707سجلت 
و كذلك الأمر  18976حالات الطلاق و بشكل مضاعف حيث سجلت  ارتفعت 2013و في عام  17696لتسجل 

و الذي يعتبر أعلى حالات طلاق حيث سجلت فقد ارتفعت بشكل ملحوظ  2015في العام  أما 2014في عام 
 .حالة طلاق 21969حيث سجلت  تناقصت  2016بينما في عام حالة.  22070
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 قات الشرعيةمحاكم التوثي أماميشمل نسب الطلاق التي تم توثيقها  أعلاهالجدول المبين  أن بعين الاعتبار  الأخذمع 
 شقاق وايا التفريق للضالناتج عن ق الطلاق بأنواعهافقط ولا تشمل الطلاق الناتج عن محاكم القضايا الشرعية 

 النزاع و الافتداء.

 الحصول أثر فيوسيلة تلجأ إليها الزوجة لطلب الطلاق لما لها من   قضايا طلب التفريق للشقاق و النزاعتعتبر 
من  على حكم بالتفريق كوسيلة من الزوجة لتخفيف الإيذاء الذي يقع عليها من الزوج مع احتفاظها بكل أو بجزء

ة من المرأ  مكنفإنه ي للافتداء، أما قضايا طلب التفريق  حقوقها الزوجية وفقا لما يقدره الخبراء من خلال التحكيم 
هر مإعادة ما تم قبضه من المهر و كذلك التنازل عما سجل لها من يلزمها ب الحصول على حكم التفريق  إلا أنه

ارب نه تم تسجيل ما يقأيجد  2010في العام   للافتداءن الباحث في أعداد قضايا طلب التفريق إعليه فمؤجل و 
في العام  أما قضية 392بشكل ملحوظ لتسجل ما مجموعه  2014 في العام  انخفاضهاقضية في حين لوحظ  961

بينما في   2014عن العام عقود الزواج  أعدادقضية مع ملاحظة الزيادة في  589فقد سجلت ما مجموعه  2015
الوعي لديها من خلال  انتشارو هذا يدل على تمكين المرأة و قضية افتداء  512سجلت ما مجموعه  2016عام 

 يث تشريعحالمشرع الأردني في هذا الجانب من  أنتهجهذي المنهج ال باعتبارعدم التفريط في حقوقها و التنازل عنها 
ق و التفريطلب التفريق للشقاق و النزاع يشكل حماية فعلية و حقيقية للمرأة حيث يمكن المرأة من الحصول على حكم ب
زوجة م القو بذات الوقت تستطيع الاحتفاظ معه بجزء من حقوقها المالية وفقا لما يقرره الخبراء في التحكيم و عليه ت

ام في الع نسب تسجيل قضايا التفريق للشقاق و النزاع ارتفعتبطلب التفريق للشقاق و النزاع بدلا عن الافتداء حيث 
 .قضية 797ما يقارب  2010في العام قضية في حين كانت  3375إلى  2016

   

 :لفئة العمرية و التوزيع الجغرافيثانيا : الطلاق من حيث التعليم و الأمية و ا

 

نسبة طلاق  أدنى
 جغرافيا

نسبة طلاق  أعلى
 جغرافيا

حالات 
الطلاق بين 

 الأميين

حالات الطلاق 
 بين المتعلمين

حالات الطلاق لمن 
 18هم اقل من 

 سنة

حالات  إجمالي
 الطلاق

 السنة

سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 

 بإجماليطلاق 

 حالة طلاق 119

سجلت العاصمة 
نسبة  أعلىعمان 

طلاق 

   6713باجمالي

 حالة طلاق

202 15505 995 15707 2010 
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سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 

 بإجماليطلاق 
 حالة طلاق 130

سجلت العاصمة 
نسبة  أعلىعمان 

طلاق 

 6926باجمالي

 حالة طلاق

40 16046 733 16086 2011 

سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 

 بإجماليطلاق 
 حالة طلاق 144

سجلت العاصمة 
نسبة  أعلىعمان 

طلاق 

 7470باجمالي

 حالة طلاق

65 17631 1038 17696 2012 

سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 

 بإجماليطلاق 

 حالة طلاق 159

سجلت العاصمة 
نسبة  أعلىعمان 

طلاق 

 7798باجمالي

 حالة طلاق

13 18963 1014 18976 2013 

سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 

 بإجماليطلاق 
 حالة طلاق 145

سجلت العاصمة 
نسبة  أعلىعمان 

طلاق 

 8608باجمالي

 حالة طلاق

0 20911 1158 20911 2014 

سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 

 بإجماليطلاق 

 حالة طلاق200

 

سجلت العاصمة 
نسبة  أعلىعمان 

طلاق 

 9151باجمالي

 حالة طلاق

18 22052 1026 22070 2015 

سجلت محافظة 
الطفيلة اقل نسبة 
طلاق باجمالي 

 حالة طلاق  181

سجلت العاصمة 
عمان اعلى نسبة 
طلاق باجمالي 

 حالة طلاق9021

0 21969 893 21969 2016 

 

 :الأميين و المتعلمين بين الطلاق حالاتأ.

 يلاحظ من خلال الجدول اعلاه ان النسبة الاعلى لحالات الطلاق كانت بين فئة المتعلمين ويلاحظ انه عدد
اعلى حالات الطلاق والتي بلغت  2015حالات الطلاق بارتفاع ملحوظ من عام الى اخر لتسجل في عام 

خلال الجدول اعلاه ان  واما فئة الاميين يلاحظ من 21969لتصبح  2016الا انها انخفضت في عام  22052
لم تسجل ولا  2016وعام  2014الا انها انخفضت في عام  2010في عام اعداد حالات الطلاق كانت مرتفعة 

  .حالة طلاق بين الاميين
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 :الجغرافي التوزيع حيث من الطلاق حالاتب.

 
 و 2011و  2010 ةلستا الأعوامسجلت العاصمة عمان أعلى حالات طلاق على مر  فقد الأرقامخلال  من

 بارتفاع عمان العاصمة في الطلاق حالات  إجمالي أن حظيلا 2016و  2015 و 2014 و 2013 و 2012
حالة و كان أدنها عام  9151حالات طلاق حيث بلغت  أعلى 2015و سجل عام  خرى ألإ عام من ملحوظ
ة سجلت محافظة الطفيلة أدنى ستالحالة طلاق ، و بالمقابل و على مر الأعوام  6713حيث سجل فقط  2010
 2015طلاق بالمقارنة مع جميع المحافظات حيث كانت  أعلى حالات طلاق في محافظة  الطفيلة في عام حالات 
 أدنى حالات في محافظة الطفيلة . 2010حالة و سجل في عام   (200بواقع )

الات حفئة المتعلمين ويلاحظ ان عدد  يلاحظ من خلال الجدول اعلاه ان النسبة الاعلى لحالات الطلاق كانت بين
والتي بلغت  2016ثم عادت وانخفضت في عام  2015ولغاية عام  2010الطلاق كانت بارتفاع ملحوظ من عام 

21969  

 

 :سنة 18 من اقل هم لمن الطلاق حالات إجماليج.

 

سنة،  18لمن هم أقل من عدد حالات الطلاق  ارتفاعأخر  إلىمن خلال التقارير السنوية فأنه يلاحظ أنه من عام 
حالة طلاق أما في  733لتسجل  2011في عام  انخفضتحالة طلاق إلا أنها  995 2010في عام  سجل حيث 
حالة طلاق ثم  1038من العمر ليسجل  18فقد أرتفع عدد حالات الطلاق المسجلة لمن هم دون  2012عام 

 ارتفاعفقد سجلت  2014حالة طلاق أما عام  1014و بشكل ضئيل جدا لتسجل  2013في عام  انخفضت
انخفضت  2015بينما في عام  .من العمر 18حالة طلاق لمن هم دون  1158واضح و ملحوظ حيث سجلت 

 18حالة طلاق لمن هم دون سن  893حيث اصبحت  2016وكذلك في عام  1026حالات الطلاق لتصبح 
  .سنة

 : حالات طلاق من زواج نفس العامد.

 

حالات الزواج في  إجمالي الطلاق من زواج نفس العام السنة
 المملكة

 النتيجة %

2010 4883 62584 7.8 
2011 3727 64257 5.8 
2012 4800 70400 6.8 
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2013 3339 72860 4.6 
2014 4523 81209 5.6 
2015 5599 81373 6.9 
2016 6637 81343 8.2 

  

ه ليكتب  زواج إلا أنه لم ،خرق لزواج تم في نفس العام بمعنى آخلال الجدول أعلاه فأنه يظهر لنا حالات الطلا من
جدول في ال و بتدقيق الأرقام الواردة .و تم الطلاق بذات العام الذي تم فيه الزواج أكثر من عام واحد الاستمرارية

 %7.8بمعدل  2010أخر حيث كانت النسبة الأعلى في عام  إلىأعلاه فإننا نلاحظ أن الحالات تتفاوت من عام 
و ارتفعت في  2011% في عام 5.8ما يقارب  إلى انخفضتهذه النسبة  أنحالات طلاق من وزاج نفس العام و 

في فقط % 1% ثم عادت و ارتفعت بما يقارب 4.6لتصبح  2013في عام  انخفضت% ثم 6.8لنسبة  2012عام 
 و هذا يدل على أن نسبة حالات .% من إجمالي حالات الزواج5.6لطلاق من نفس العام لتسجل نسبة ا 2014عام 

ا م تشكل ة نجد أنها قليلة و لاالخمسالطلاق من وزاج من نفس العام و بمقارنتها مع إجمالي حالات الزواج للأعوام 
 و هو أمر  ،ن عام نهائيامن أجمالي حالات الزواج واستمر فيها الزواج لأكثر م بل أقل من ذلك %10 يقارب 

 ل زواجكحيث أنه ليس بالضرورة أـن يكون  نمتوقع و قد تكون أسبابه ناتجة عن سوء تقدير و اختيار من قبل الطرفي
ا لى هذودليل ع بل هذا ما يطمح له جميع المتزوجين والمقبلين على الزواج، مر لفترات طويلةناجح و متوقع أن يست

يها فبكثير من الحالات التي حدث  أعلىالتي استمر فيها الزواج و لم يحدث فيها طلاق نجدها  حالات النسب  أن
س و الذي سجل فيها أعلى نسبة طلاق لزواج من نف 2010فعلى سبيل المثال عام   ،طلاق من وزاج من نفس العام

لعام الم يحدث فيها طلاق بنفس  % حالات زواج92.2العام و بإجراء عملية حسابية بسيطة فإننا نجد أن ما يقارب 
ليس  حدث طلاق و لكنربما يحدث طلاق نهائيا و ربما لم ن الزواج  استمر لأكثر من عام و أي يمكن الاستنتاج أ

 .في نفس العام )أي خلال العام الأول من فترة عقد الزواج(

  طلاق اد حالات الأعد :نلاحظ أن أخر إلىمن عام إجمالي حالات الطلاق  إلىفي المحصلة النهائية و بالنظر
اتب التركيز على دور مكو واضح و بشكل متزايد  وهو الأمر الذي يدفعنا أهمية  المسجلة بارتفاع ملحوظ

 حل الخلاف بشكل ودي إلىلحد من حالات الطلاق من خلال السعي و أهمية دورها في ا ري الإصلاح الأس
 .لأزواج حفاظا على الأسرةو إعادة الوفاق بين ا بين الزوجين المتخاصمين

  نا فإن  لى أخرا بأعداد الزواج المسجلة من عام إو مقارنته و بتحليل أعداد الطلاقو من جانب أخر
مقارنة بالارتفاع الذي طرأ في أعداد  6201 يةو لغا 2010حالات الطلاق من العام  انخفاض :نلاحظ

ت الوعي داخل الأسرة و القدرة على حل الخلافا نتشارإ، و هذا يدل على عقود الزواج في ذات السنوات
  الدور الذي تقوم به مكاتب الإصلاح الأسري  التأكيد على  بمنهج علمي و واقعي بعيدان عن الطلاق و
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 ا في حلبأهميتها و الدور الذي تقوم به هذه المكاتب و اللجوء إليه الوعي داخل المجتمع انتشارحيث ساهم 

الخلافات و إعادة الوفاق بين الأزواج حفاظا على الأسرة في انخفاض حالات الطلاق ما بعد الدخول 
وم به الدور الذي تق إن بالمقارنة مع نسب أعداد عقود الزواج المبرمة خلال هذه الأعوام و بذات الوقت 

يا تساهم في تخفيف العبء على المحاكم القضا فإنها الإصلاح الأسري بالإضافة إلى ما تم ذكره مكاتب 
 الشرعية من خلال ما تقوم به من إجراءات.

 النفقة  الرابع:المحور 
 

واله فرضها تناسبها و أحن يراعى عند أتعتبر النفقة حق من الحقوق الزوجية و التي فرضت على الزوج  مع ضمان 
 فقة سواءنلاحظ التغير الواضح و الملحوظ بمقدار الحكم بالنفإننا  ومن خلال الإحصائية موضوع دراستنا  ،المادية

وف إلى أخرى بشكل تصاعدي و ذلك نتيجة مواكبة التغيرات الحاصلة بالظر  ةمن سن نفقة الصغار أو نفقة الزوجة
 حكم بهاتي أدى إلى التغير الواضح بمقدار النفقات التي الأسعار الأمر الذ رتفاعاو  الاقتصادية و غلاء المعيشة

تناسب يالمحاكم الشرعية مما يدل على حرص دائرة قاضي القضاة و المحاكم الشرعية تحقيق العدالة و الإنصاف بما 
و لية حكام القانون حسب حال الزوج و قدرته المامع متغيرات و ظروف الحياة لاسيما و أن النفقات تفرض وفقا لأ

  مقدار و بالتالي فانه قد تختلف من شخص لآخر وفقا للقدرة المالية على الإنفاق مع الإشارة الى أن ،مصدر دخله
وفقا  خرآالنفقة التي تحكم بها المحاكم الشرعية تعتمد أيضا حسب نوع النفقة المطالب بها و تختلف من نوع إلى 

عد تمذكورة ن هذه الأنواع الأة ونفقة الصغار ونفقة تعليم حيث جومنها نفقة الزو  ،لقانون الأحوال الشخصية الأردني
 ة الأبمع ملاحظة وجود نفقات أخرى إلا أنها لا تعد ناتجة عن عقد الزواج كنفق ،من النفقات الناتجة عن الزواج

 .والأم

 

 

 

 

 

 



 

 2017 © دائرة المساعدة القانونية  –منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية                                      Page 28 of 30 

  

 

 

 جمالي نفقة صغارجدول إ : 

 

 
 الزوجةقضايا نفقة  إجمالي: 

 

 

 

 

6486
5837

7052 6977

8841

7037

10943

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ا  أعداد قضايا نفقة الصغار سنويا

7369 7256

9339

8146

11815

10610

11850

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ا  أعداد قضايا نفقة الزوجة سنويا
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قد انخفض مقارنه بالعام  2015من الجدير بالذكر أن إعداد قضايا النفقات سواء نفقة صغار أو نفقة زوجه في العام 
الأسري في النظر بهذا النوع من النزاعات و إيجاد الحلول الودية و  الإصلاحو ذلك للدور الذي تقوم به دائرة  2014

في تخفيف العبء على المحاكم الشرعية وهو الأمر الذي يؤكد حل الخلافات بعيدا عن أروقة المحاكم مما ساهم 
  الأسري في حل الخلافات الزوجية بشكل ودي. الإصلاحأهمية دور دائرة 

كان مجمل عدد  2015( قضية نفقة بينما في عام 10943هي ) 2016ما بلغت عدد قضايا نفقة الصغار لعام نبي
 ارتفعت في شكل ملحوظ وكبير خلال عام واحد اما نفقة الزوجة( قضية حيث انها  7037قضايا نفقة الصغار ) 

كان مجمل اعداد قضايا نفقة  2015( قضية نفقة زوجه بينما في عام 11850بلغت ) 2016فنجد انها في عام 
 .2016وعام  2015( قضية نفقة حيث يتبين ان اعداد القضايا في ازدياد ملحوظ ما بين عام 10610الزوجة ) 

 

 : التوصياتالخلاصة و
 

و  2012و  2011و  2010 للأعوام القضاةعن دائرة قاضي  الصادرة السنوية الإحصائية التقاريردارسة من خلال 
 2010لسنة  36رقم  الأردنيالشخصية  الأحوالقانون  أهمية إلى نخلص فإننا 2016 , 2015و  2014و  2013

 :ائج التالية تتحقيق النفي  الأسري  الإصلاحمكاتب  دور  حديثا  و

 .إرشاد و زيادة وعي للمقبلين على الزواج .1
 .نتيجة ظروف الحياة و السعي الأسرة المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه  .2
بذل الجهد في الحفاظ على الأسرة و ضمان استقرارها من خلال بحث أسباب الخلاف و حله بشكل ودي   .3

 .و دون اللجوء إلى القضاء
 

 المدني المجتمع منظمات دور: 
 

 إلى للجوء  خلافات وجود حال في الأزواج تشجيع في دائما السعي مدنيال مجتمعال منظماتعلى  يتوجب .1
 نشر و الأزواج لتوجيه دائما نسعى إننا و المملكة محافظات في منتشرة أنها لاسيما الأسري  الإصلاح دائرة

 على المترتبة الآثار بيان و الخلافات لحل الأسري  الإصلاح مكاتب مراجعة و الإصلاح بضرورة الوعي
 .الطلاق
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 لالإقبا على التشجيع  خلال من  جهودها بتكثيف المدني المجتمع منظمات تقوم أن من  لابد فأنه أيضا .2
 لافاخت نتيجة الصعوبات و المتعلمة غير الزوجة تواجه التي التحديات بيان و الزواج قبل التعليم  على

 ظماتالمن دور يكون  إن و الداخلي المجتمع على تطرأ التي التطورات و لأخر زمان من التقاليد و العادات
 لما اديمومته و الأسرة تماسك على للمحافظة سعيا إشرافها وتحت الشرعية القضاة قاضي دائرة مع بالشراكة

 .الأسري  و المجتمعي الأمن من حالة إيجاد و ترابطه و ككل المجتمع على المحافظة في ثرأ من لها
 

قدم عقد ورش عمل توعية و برامج وطنيه إرشاديه للمقبلين على الزواج بحيث يخلال  الوعي منأهمية نشر  .3
ن لهم الإرشاد و النصيحة و التوعية في أمور الزواج  و هو أمر يتطلب تكاتف كاف الجهات و الجهود م

 .وعيجهات رسميه و غير رسميه و منظمات مجتمع محلي بنشر ال
 

 الإطارو تمكينها في الحصول على حقوقها ضمن  المرأة لابد من تكثيف الجهود في توعية أيضا و  .4
ذا ه الأسري و بيان أن الإصلاحمكاتب  إلىالقانوني و بعيدا عن نظرة المجتمع من خلال تشجيعها للجوء 

و الذي يساهم  في  الاختصاص أصحابلحل الخلافات ما بين الزوجين من خلال  وديةهو وسيله  الإجراء
و  رعيةشعلى دور المحاكم ال التأكيدالحياة الزوجية  مع  استمراريةالخلاف و تجنب الطلاق و ضمان  حل

ع و سيادة القانون و حق التقاضي للجمي حقيق العدالة و أهمية تطبيق مبدأحفظ الحقوق و تل ما تقرر به
 .و التشريعات الناظمة لعمل القضاء الشرعي الذي كفله الدستور الأردني

 
  :وفي الختام 

يم عبدالكر  فضيلة الشيخفإننا نتقدم بجزيل الشكر و التقدير لدائرة قاضي القضاة ممثلة بسماحة قاضي القضاة 
ة على التقرير الإحصائي السنوي و ما يحتويه من معلومات و الذي يعكس انجازات دائرة قاضي القضا الخصاونة

حو ن فيها  نحو تحقيق أهدافها و رسالتها والجهود التي تقوم بها دائرة قاضي القضاة و المحاكم الشرعية و العاملين
لحسين ن ااب الله الثاني مية بقيادة جلالة الملك عبدتحقيق العدالة وسيادة القانون و نشر الوعي في ظل الراية الهاش

 .المعظم حفظه الله ورعاه

 ن: ييالمحام القانونية،ساعدة مدائرة ال إعداد

   و أ. رامي قويدر أ.فطم أمارة


